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يالمبدأ     لمحكمة الجنائية الدوليةا اختصاص تكامل 
 
 

   محاضرأستاذ  خالد حسانيالدكتور                
  .، بجاية، الجزائر06000، كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة بجاية              

  ملخص 
ــي اختصــاص المحكمــة الجنائيــة  يتنــاول هــذا البحــث بالدراســة مبــدأ التكامــل

ـــــ الجـــــرائم الدوليـــــة   حـــــد وضـــــع ـــــىإ ـــــدفهـــــذا المبـــــدأ الـــــذي  ،الدوليـــــة لإفـــــلات مرتك
ـــــ وصـــــفها النظـــــ ـــــي المـــــادة الخامســـــة مـــــن نظـــــام رومـــــا مـــــن العقـــــاب، وال ام المحـــــددة 

ا أشد ال ي ائم الدولية خطورةر جالأساس للمحكمة بأ ى استقرار المجتمع الـدو  ،ع
ــــي جريمــــة حيــــث  ، الإنســــانيةة، الجــــرائم ضــــد الجماعيــــ الإبــــادةتتمثــــل هــــذه الجــــرائم 
ـــــــى أن هـــــــذه الجـــــــرائم تـــــــالحـــــــرب وجريمـــــــة العـــــــدوان جـــــــرائم ـــــــي ، مـــــــع الإشـــــــارة إ دخل 

 ، ـــر أنـــهاختصـــاص القضـــاء الجنـــائي الـــوط اء الـــوط عـــدم قـــدرة القضـــإذا ثبـــت  غ
ى معاقبة مرتك هـذه الجـرائم يـار ، بسـبب عـدم اختصاع ـي ذلـك لا صـه أو فشـله 

ن للمحاكمــــة الإداري، وأالقضــــائي  نظامــــه مــــ ــــي تقــــديم الم ، أو عــــدم إظهــــار الجديــــة 
ــــ للمحكمــــة ال اصينتقــــل حينئــــذ الاختصــــ ى معاقبــــة مرتك ــــ تتــــو جنائيــــة الدوليــــة ال

 .هذه الجرائم تطبيقا لمبدأ التكامل
التكامل، المحكمة الجنائية الدولية، الجرائم الدولية، القضاء : الكلمات الدالة

  .الوط
Abstract  

The principle of complementarity is to put an end to impunity for those 
who involved in the crimes in the article nuler section five of the Rome Statute 
and defined as crimes "symptoms" affecting the entire international community.  

 
These crimes include the are following, - (Crime of Genocide, crimes 

against humanity, war crimes and crimes of aggression), These crimes foremost 
included the responsibility of the States and not that responsibility of the 
International Criminal Court: the latter. in the exercise its jurisdiction if it finds 
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that the state in question is unable to complete the investigation where and 
prosecution, or it did not really desire to bring criminals to justice when the state 
tries to escape, to a hen judge summarily in order not to appear before the 
International Justice or simply to silence international opinion. 

  مقدمة
طبيعــة دوليــة،  و ذنظــام قضــائي جنــائي  لإنشــاءعــرف العــالم محــاولات عديــدة 

ــي القضــايا الم ى الفصــل  اكـاـت بالا  تعلقــةيتــو والقــانون  الإنســانحقــوق ســيمة لجالن
ي الإنســاني ــ صــدرت ، حيــث بــدأت تلــك الجهــود مــن خــلال الــدو معاهــدة فرســاي ال

ــىالحــرب العالميــة  أعقــابــي  الحلفــاء المنتصــرون  أرادذلــك حينمــا ، و 1919عــام  الأو
راطــور محاكمــة  وأعوانــه عمــا ارتكبــوه مــن جــرائم حـــرب،  "غليــوم الثــاني" الألمــاني الإم

ايـــــة الحـــــرب العالميـــــة الثانيـــــة، الإنســـــانيةوجـــــرائم ضـــــد  تـــــم  إذ، ثـــــم اســـــتمرت بعـــــد 
ــــى اتفــــاق لنــــدن مــــن قبــــل دول الحلفــــاء بتــــاريخ  ، وقــــد تقــــرر 1945 وتأ 8التوقيــــع ع

مـــن محكمـــة عســـكرية دوليـــة لمحاكمـــة مجرمـــي الحـــرب  إنشـــاءهـــذا الاتفـــاق بموجـــب 
رغ، كمــــا  دول المحـــور، وخصوصــــا ألمانيــــا، وقــــد عرفــــت هـــذه المحكمــــة بمحكمــــة نــــورم

إنشـــاء محكمـــة عســـكرية أخـــرى لمحاكمـــة مجرمـــي  فيمـــا بعـــد قـــررت الـــدول المنتصـــرة
ن، عرفت باسم محكمة طوكيو   .)1(الحرب الياباني

لجهــــــود، وتطــــــورت معهــــــا نطــــــاق المســــــؤولية الجنائيــــــة عــــــن وقــــــد توالــــــت هــــــذه ا
ـــــ يســـــتوجب العقـــــاب  الأشـــــدالجـــــرائم  ـــــي تحديـــــد الجـــــرائم ال جســـــامة، مـــــع التوســـــع 

ـــــا،  ــــــي بدايــــــة التســــــعينات، خاصــــــة بعــــــد عل ــــــ أصــــــدرها مجلــــــس الأمـــــن  القـــــرارات ال
ــــي  808كـــاـلقرار  المتعلــــق بإنشــــاء محكمــــة جنائيــــة خاصــــة  1993 يفــــري ف 22الصــــادر 
ـــي يوغســـلافيا ســـابقا، والقـــرار لمحاكمـــ ـــي  955ة مجرمـــي الحـــرب  ر  08الصـــادر  نـــوفم
ي روانـدا  1994 ، )2(المتعلق بتشكيل محكمة جنائية دولية لمحاكمة مجرمي الحرب 

ر  01بتـاريخ  50/46المتحدة رقم  للأممر قرار الجمعية العامة و صد ثم  1995ديسـم
رية  إنشاءالمتضمن  للمحكمـة الجنائيـة  الأساسـنظـام مشروع ال لإعدادلجنة تحض

ـــــىالدوليـــــة الدائمـــــة، وتوالـــــت الجهـــــود  أن تـــــم اعتمـــــاد النظـــــام الأساســـــ للمحكمـــــة  إ
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ـــــ  الأمـــــمالجنائيـــــة الدوليـــــة خـــــلال أعمـــــال مـــــؤتمر  ن المع المتحـــــدة الدبلوماســـــ للمفوضـــــ
ــي  بإنشــاء ــي مدينــة رومــا الايطاليــة  ــرة الممتــدة محكمــة جنائيــة دوليــة، والــذي عقــد  الف

ى  15ن م  .2002جويلية  01ي  لتنفيذل ح اخ، ود)3( 1998لية يجو  17جوان إ
ن اختصـــاص المحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة تُ  ـــرز هـــذه الدراســـة مبـــدأ التكامـــل بـــ

ــــي محاربــــة الجــــرائم الدوليــــة، ذلــــك أنّ   المحكمــــة الجنائيــــة الدوليــــة والقضــــاء الــــوط 
ـــرتُ  بموجـــب معاهـــدة دوليـــة لغـــرض هيئـــة قضـــائية دوليـــة دائمـــة مســـتقلة أنشـــئت  عت

التحقيـــق ومحاكمـــة الأشـــخاص الـــذين يرتكبـــون أشـــد الجـــرائم خطـــورة بحيـــث تكـــون 
ــــي جــــرائم الإبــــادة الجماعيــــة،  ي، و جــــرائم ضــــد الإنســــانية، الموضــــع الاهتمــــام الــــدو

ــــر بـــــديلا عــــن القضـــــاء  ، كمـــــا أنّ )4(جــــرائم الحــــرب وجريمـــــة العــــدوان  المحكمــــة لا تعت
، وإنّ  ـر أو عـدم مالجنائي الوط ي حالة عدم رغبة هـذا الأخ ا مكملا له تنعقد فقط 

ـــدف  ـــي حـــق البشـــرية، وذلـــك  ـــ أبشـــع الجـــرائم الدوليـــة  ـــى معاقبـــة مرتك قدرتـــه ع
 .ة ظاهرة الإفلات من العقاب من جهة أخرى برام سيادة الدولة من جهة،ومحار اح

ــى إشــك نّ إوعليــه فــ  محــور حــول الية رئيســة تتهــذه الدراســة تحــاول الإجابــة ع
ــي مــ ــي؟ ومــا   حــدودا إذا كـاـن اختصــاص المحكمــة الجنائيــة الدوليــة أصــيل أم تكمي

ن اختصاص المحكمة الجنائية ال  ؟دولية والقضاء الوطمبدأ التكامل ب
 ماهية مبدأ التكامل: المبحث الأول 

ــــــــى مضــــــــمون مبــــــــدأ ــــــــ التعــــــــرف ع ن اختصــــــــاص المحكمــــــــة  يقت التكامــــــــل بــــــــ
ـــــي محاربـــــة الجـــــرائم الدوليـــــة، تحديـــــد مفهومـــــه الجنائيـــــة الدوليـــــة والقضـــــا ء الـــــوط 

ــي مطلــب  ــررات صــياغة هــذا المبــدأ وذلــك  ــى م ــي مطلــب أول، ثــم الوقــوف ع وذلــك 
ى أن يكون المطلب الثالث لدراسة مختلف صور مبدأ التكاملثان   .، ع

  مفهوم مبدأ التكامل: ول المطلب الأ 
ى سيادة النظام الأساس للمحكمة الجنائ واضعو حرص لقد  ية الدولية ع

ى إقليمها من أفعال تمثل  أشد الجرائم خطورة، ومن ثم أقروا الدولة فيما يقع ع
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ن سيادة الدول وضمان  ، قصد التوفيق ب ي نظام روما الأساس مبدأ التكامل 
  .عدم إفلات الجناة من العقاب

  تعريف مبدأ التكامل :الفرع الأول 
ى أنّ  ي البداية إ ر  ي النظام الأساس للمحكمة الجنائية  هلابد أن نش لم يرد 

ر فقط إليه من خلال النصوص الدولية تعريف محدد لمبدأ التكامل، وإنّ  ما أش
ر مبدأ التكامل هو المبدأ الأساس الذي يحكم ، و )5(المختلفة لنظام روما يعت

ن المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم د من الوطنية، كما يع الجنائية العلاقة ب
ا اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وقد  ن الركائز الأساسية ال ينعقد  ب

ى أنّ  المحكمة الجنائية الدولية " أشارت إليه ديباجة نظام روما الأساس بنصها ع
المنشأة بموجب هذا النظام الأساس ستكون مكملة للولاية القضائية الجنائية 

ى من النظام الأساس للمحكمة ، كما أكدته كذلك الم)6(" الوطنية  …"ادة الأو
  .)7(" ...وتكون المحكمة مكملة للولايات القضائية الجنائية الوطنية 

 ّ ا يتضح من خلال نصوص النظام الأساس للمحكمة الجنائية الدولية أ
ى المبادرة ب ى نظام روما الأساس ع أي وقائع  ي تحقيقالتحث الدول المصدقة ع

م الوطنية وطتشكل جرائم و  بقا فقا لنصوص الاتفاقية بمعرفة سلطا
م الداخلية، باعتبار أنّ  ذلك سوف يشكل دائما خط الدفاع الأول  لتشريعا

ي حالة عجز السلطات الوطنية عن الاضطلاع بتلك أمّ . للتعامل مع تلك الجرائم ا 
جنائية الاختصاص ولا محالة سوف ينعقد للمحكمة ال نّ إالمهمة لسبب أو لأخر، ف

، ولذلك فان دور  الدولية وفقا للقواعد والشروط ال حددها نظامها الأساس
أي أن دور  ،"محكمة دائمة احتياطية"المحكمة من المناسب أن يطلق عليه دائما 

المحكمة سيكون تكميليا لدور القضاء الوط وهو ما يتحقق به مبدأ الاختصاص 
ي    .)8(التكمي

ى ذلك فإن المحكمة ا ي أية دعوى إذا وع لجنائية الدولية لا يجوز لها النظر 
ا بالتحقيق ومحاكمة مرتك الجرائم  ما أدت السلطات الجنائية الوطنية واجبا
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ي اختص من  17المادة  اصها بفعالية، وقد جسدت هذا المبدأالدولية الداخلة 
ا أنه ظام الأساس للمحكمة الجنائية الدولية المتعلقة بالمقبولية، و النّ  ال جاء ف

ي حالة ما …" ر مقبولة    :تقرر المحكمة أن الدعوى غ
ى ذلك -أ  ر قادرة ع ي الاضطلاع بالتحقيق أو المقاضاة أو غ ر راغبة    .حقاً غ
ـــا وقـــررت الدولـــة كانـــت قـــد أجـــر إذا  -ب  ـــي الـــدعوى دولـــة لهـــا ولايـــة عل ت التحقيـــق 

، مـــا لـــم يكـــن القـــر  ـــ ن عـــدم رغبـــة الدولـــة أو ار ناتجـــاً عـــعـــدم مقاضـــاة الشـــخص المع
ى المقاضاة ا حقاً ع   .عدم قدر

ــى الســلوك موضــوع الشــكوى ولا  - ج  ــ قــد ســبق أن حــوكم ع إذا كاــن الشــخص المع
  .)9( ")20(من المادة  3يكون من الجائز للمحكمة إجراء محاكمة طبقاً للفقرة 
ي ى ما سبق يمكن القول أن الأصل  الاختصاص أنه اختصاص  استنادا إ

، و  ي حالات معينة، لتحقيق العدالة  إلاّ  ةالدولي لا تتدخل المحكمة الجنائيةوط
ي جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية  م  للمج عل

ى الدول اتخاذ الإجراءات وجريمة العدوان، فنظام روما يس  اللازمةتوجب ع
ى الصعيد الوط لوضع حد لإفلات مو  رتك هذه الجرائم من المناسبة ع

ى  ى عاتقها، ويشدد ع العقاب، ويذكر الدول بالدور الأساس الذي يقع ع
ي نظر الجرائم المحددة  ى ممارسة اختصاصها  ي ذلك، كما يشجعها ع ا  مسؤولي
ي المادة الخامسة من النظام الأساس للمحكمة الجنائية الدولية، ووضع 

ى المحكمة الضوابط اللازمة لانتقال الاختص ي مقاضاة هذه الجرائم إ اص 
  .)10(الجنائية الدولية

ى أنه تلك الصياغة التوفيقية  ى ذلك يمكن تعريف مبدأ التكامل ع وبناء ع
ي، لتكون بمثابة نقطة الارتكاز لحث الد ى محاكمة ال تبناها المجتمع الدو ول ع

ن بارتكاب أ م ى أن تكالم مل المحكمة الجنائية شد الجرائم الدولية خطورة، ع
ى إجراء  ي حالة عدم قدرة القضاء الوط ع الدولية هذا النطاق من الاختصاص 
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يار بنيانه القضائي  ي ذلك لا هذه المحاكمة، بسبب عدم اختصاصه أو فشله 
ن للمحاكمة  م ي تقديم الم   .)11(والإداري، أو عدم إظهار الجدية 

  تطور مبدأ التكامل: الفرع الثاني
ىالنّ  تـمّ  ي  ص ع ي  ي القضاء الجنائي الدو مضمون مبدأ التكامل لأول مرة 

رغ 1945لعام اتفاق لندن  ، حيث )12( الذي يعد النظام الأساس لمحكمة نورم
ى أنه  ي هذا الاتفاق أي نص من شأنه أن "نصت المادة السادسة منه ع لا يوجد 

ى سلطة أو اختصاص المحاكم الوطنية أو  ء إ محاكم الاحتلال المنشأة قبلا، يس
ي ألمانيا لمحاكمة مجرمي الحرب ي الأرا الحليفة أو  ر هذا  ،"أو ال ستنشأ  ويعت

راف صريح بالاختصاص الأصيل للقضاء الو  ى أن النص اع ، وإشارة واضحة إ ط
رغ محكمةتدخل  ي هذا الاختصاص يعد إساءة له، وأن المحكمة تكمل  نورم

من نظام  11و  10ضائي الوط ولا تعلو عليه، كما أكدت المواد الاختصاص الق
ي الاختصاص تكون للمحاكم  المحكمة هذا المبدأ عندما أوضحت أن الأولوية 

ي الاختصاص المحاكم العسكرية، ويك را ـالوطنية ويكملها  ون الاختصاص أخ
  .)13(لمحاكم الاحتلال 

ي المادة العاش د مبدأ التكامل  الأساس لمحكمة  ظاممن النّ رة لقد تأكَّ
ا أن  رغ حيث جاء ف ي كل الأحوال إذا قررت المحكمة أن جماعة أو منظمة "نورم

ي ذات طبيعة إجرامية،  ي كل دولة موقعة أن  فإنّهما،  يحق للسلطات المختصة 
  ".يمثل أي شخص أمام المحاكم الوطنية أو العسكرية أو محاكم الاحتلال

ي أن الا إن ما يمكن ملاحظ ختصاص ينعقد ته حول هذه الصياغة يتمثل 
ي الاختصاص المحاكم العسكرية، ي بادئ الأمر ل لمحاكم الوطنية، ثم يكملها 

ن المحاكم بأنواعها الثلاثة، وهو  ا محاكم الاحتلال وهو نص صريح بالتكامل ب ويل
ام أي "ما قررته أيضا المادة الحادية عشر ال قضت بأنه  شخص يجوز ا

حاكم ــــــــــكرية أو إحدى مــيه المحكمة الدولية أمام محكمة وطنية أو عســحكمت عل
  .)14(" الاحتلال
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ى  كما ي العديد من الاتفاقيات الدولية، وع ى مبدأ التكامل  جاء النص ع
ا لعام  ، حيث جاء 1948رأسها اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عل

ا ا مون بارتكاب الإبادة الجماعية، أو "لسادسة أنه ي ماد يحاكم الأشخاص الم
ي المادة الثالثة أمام محكمة مختصة من محاكم  أي من الأفعال الأخرى المذكورة 
ى أرضها، أو أمام محكمة جزائية دولية تكون ذات  الدولة ال ارتكب الفعل ع

ا القضائيةاختصاص إزاء من يكون من الأطراف المتعاقدة قد اع   . )15(" رف بولاي
ن لكل من  ن الدوليت ن الجنائيت ر أن الأمر يختلف بالنسبة للمحكمت غ
ركا مع القضاء  امنا ومش ر اختصاصهما م يوغسلافيا سابقا ورواندا، حيث يعت

ي الاختصاص، إلاّ  ما تزاحمان القضاء الوط  ، بمع أ ن  أنّ  الوط المحكمت
ى القضاء الوط صاصالاخت أولويةلهما    .)16( ع

ررات مبدأ التكامل :المطلب الثاني   م
ي إدراج ساس للمحكمة النظام الأ  ضمنمبدأ التكامل  يعود السبب 

ي إتاحة الفرصة للقضاء الوط لكي المحكمة الجنائية  يشارك الجنائية الدولية 
ا الما ي الاختصاص بمحاكمة مرتك الجرائم ال حدد من دة الخامسة الدولية 

رير مبدأ التكاملنظام روما الأساس خلال انعقاد  ، وقد تم تقديم عدة حجج لت
ي   :مؤتمر روما الدبلوماس الخاص بإنشاء المحكمة تتلخص فيما ي

رام سيادة الدول  :الفرع الأول    ضمان اح
ن الدول من المبادئ الرئيسية ال يقوم  ر مبدأ السيادة المتساوية ب يعت

ا ي المعاصر وفق ما تنص عليه المادة  عل من ميثاق الأمم  2/2القانون الدو
ي الشؤون )17(المتحدة  ، كما يرتبط ارتباطا وثيقا بمبدأ عدم جواز التدخل 

  .)18() من الميثاق 7/ 2المادة (الداخلية للدول 
ى مبدأ أسبقية الاختصاص لكل من  ر أنه نتيجة الانتقادات ال قدمت إ غ

ى ضرورة إيجاد نمط جديد محكمة ي وغسلافيا سابقا و رواندا، ظهرت الحاجة إ
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ن هدف القضاء  ، يوفق ب ي والقضاء الوط ن القضاء الجنائي الدو من العلاقة ب
ى سيادة الدولة ى ظاهرة الإفلات من العقاب والحفاظ ع   .ع

ي  ي المرحلة السابقة لإنشاء المحكمة –وقد ذهبت لجنة القانون الدو
راح بإنشاء محكمة دولية دائمة  -نائية الدوليةالج ى أنه ح لا يواجه أي اق إ

ي أن يتجنب المساس بسيادة الدول، أو تقويض  بمقاومة من قبل الدول، ينب
ى الصعيد الوط لسن تشريعات للملاحقة عن  الجهود التشريعية المبذولة ع

  .)19(الجرائم الدولية تطبيقا لمبدأ الاختصاص العالم 
ونتيجة لذلك فقد فضلت الدول مراعاة لاعتبارات السيادة الوطنية أن 
ر  يكون اختصاص المحكمة مكملا لاختصاص القضاء الوط وألا يسمو عليه، غ

ى م ا اختلفت حول كيفية تطبيق هذا المبدأ، حيث أصرت بعض الدول ع نح أ
ي كل حالة،  مة حلولها محل القضاء الوطالمحكمة صلاحية تقرير مدى ملاء

ى قصر اختصاص المحكمة ى الحالة  الجنائية الدولية بينما أصرت دول أخرى ع ع
ي ممارسة  ، أو لا يكون قادرا أو راغبا  ا القضاء الوط ار ف الاستثنائية ال ي

  .)20(مهامه 
كما تباين موقف القضاء الدستوري من هذه المسألة حيث اتجه المجلس 

ي فرنسا  ى 1999يناير  22ي قراره الصادر بتاريخ الدستوري  تفضيل الاتجاه  إ
ن النظام الأساس للمحكمة الجنائية الدولية  القائل بعدم وجود تعارض ب

رام السيادة الوطنية(وممارسة السيادة الوطنية، عندما قرر أن  لا يمثل عقبة  اح
ى  إبرامأمام  ، 1946نصوص ديباجة دستور  أساسفرنسا لتعهدات دولية ع

رام المبادئ العامة للقانون  ن، وضمان اح بغرض تعزيز السلم والأمن الدولي
ى  ا تحقيقا لهذا الغرض يمكن ع ام  ي العام، وأن التعهدات ال يتم الال الدو

ى  دف  إنشاءوجه الخصوص أن تنص ع ىمحكمة دولية دائمة  حماية الحقوق  إ
ر اكات للبشر كافة عن طريق حظر الان الأساسية خطورة لهذه الحقوق،  الأك

ي وتملك صلاحية  ر قلق المجتمع الدو ن عن أخطر الجرائم ال تث محاكمة المسؤول
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ذا الهدف، ف الواجبات ال تفرضها مثل تلك  نّ إبأسره، وأنه فيما يتصل 
امات تكون ملزمة لكل من الدول  بغض النظر عن ظروف تنفيذها  الأطرافالال

  .)21() الأطرافالدول من جانب بقية 
ي موضع  ر أن المجلس الدستوري الفرنس ذهب  ىمن قراره  أخر غ القول  إ

ي حالة عدم القدرة أو  ا  بوجود هذا التعارض بشأن ممارسة المحكمة لاختصاصا
ي  أو المقاضاة، أو بسبب وجود التحقيق  إجراءعدم الرغبة لدى الدولة الطرف 

ي جهازها القضائي ع يار  ي  إذ(ندما قرر أنه ا ي المقابل أن المد ي اعتباره  يضع 
حالة  إطار خارج  الأساسمن النظام  99من المادة  4العام يستطيع تطبيقا للفقرة 

 ، دون حضور يباشر بعض أعمال التحقيق  أنعدم توافر الجهاز القضائي الوط
اسلطات الدولة الموجه  ى  هذه الدولة، وأن إقليمالطلب وداخل  إل بوسعه ع

أي مكان  أو المعاينة لموقع عام   وإجراءمن شهود،  إفاداتجمع وجه الخصوص، 
ي غياب وأ ،آخر ر  أيةنه  ى الرغم من عدم انطواء هذه التداب ظروف خاصة، وع

ذه  ي العام ال تخوله القيام  ام فان صلاحية المد ى أي ال ر  الأعمالع ي غ
ا حضور السلطات القضائية الفرنس بالشروط  الإخلالية المختصة من شأ
  .)22() الضرورية لممارسة السيادة الوطنية

ن ضمان :الفرع الثاني   عدم معاقبة الشخص عن فعل واحد مرت
إن مبدأ التكامل يرتبط بتطبيق مبدأ عدم جواز محاكمة الشخص عن ذات 

ن، لاسيما أن هذا المبدأ يشكل ضمانة من الضمانات الأساس ية لحق الفعل مرت
ي المادة  ده نظام روما الأساس  ي محاكمة عادلة، وهو ما جسَّ  20/2الشخص 

، ومن ثمة إذا صدر حكم من المحاكم الوطنية ضد أحد الأشخاص ألزم )23(
  .الشخص عن ذات الجريمةالمحكمة الجنائية الدولية بعدم إعادة محاكمة نفس 

ي هذا السياق فقد عطاء صلاحيات واسعة إ منالدول الأطراف  تفتخوَّ  و
للمحكمة الجنائية الدولية وانفرادها بالاختصاص بالجرائم الدولية، إذ قد لا 
اكات  ن عن الان ي محاكمة ومعاقبة المسئول تنجح المحكمة الجنائية الدولية 
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ر الدول المؤيدة للمحكمة الجنائية قد حققت نجاحاً فائقاً  رة، ولذلك تعت الخط
  .)24( اس المحكمة الجنائية الدوليةباعتماد النظام الأس

ي وعجزها عن ردع  ى ضعف آليات تطبيق قواعد القانون الدو زيادة ع
ي للعديد من الاتفاقيات  مرتك الجرائم الدولية، ذلك أن إصدار المجتمع الدو
ي الأجهزة القضائية  اكات الجسيمة لم يواكبه تطور  الدولية ال تجرم الان

ا تطبي ر مهيأة المنوط  ق هذه الاتفاقيات الدولية، وح المحاكم نفسها فه غ
  .)25(لتنفيذ مهمة محاكمة مرتك الجرائم الدولية

ي اختصاص المحكمة الجنائية الدولية  إن الغرض من إقرار مبدأ التكامل 
ي  ى ظاهرة الإفلات من العقاب، فقد اتفقت أغلب الدول المشاركة  هو القضاء ع

ى أساس الأولوية، الصدارة، إنشاء المحكم ر قائم ع ى اعتبار اختصاصها غ ة ع
الأسبقية أو الأفضلية، بل ينعقد الاختصاص الأول والأصيل للقضاء الوط قبل 
ي لا  ر قلق المجتمع الدو المحكمة الجنائية الدولية، ذلك أن أخطر الجرائم ال تث

ديد السلم والأ  ا مصدر  ي العالم، وأنه  من ويجب ألا تمر دون عقاب لكو الرفاه 
ى الصعيد  ر تتخذ ع ى نحو فعال من خلال تداب ا ع يجب ضمان مقاضاة مرتكب

ي    .)26(الوط وكذلك من خلال تعزيز التعاون الدو
ي معاقبة مرتك الجرائم  ر أنه إذا لم يباشر القضاء الوط اختصاصه  غ

ي إجراء المحاكمة ا، أو عندما  الدولية بسبب عدم الرغبة  أو عدم القدرة عل
ر قائمة ع ر جدية أو غ ى أصول المحاكمة تكون المحاكمة صورية وشكلية أو غ

ي التنازل الإرادي عن العادلة ى رغبة الدولة نفسها ورضاها  ، أو بناء ع
الاختصاص فيما يتعلق بالتحقيق والمحاكمة وتقرير العقوبة، ينعقد حينئذ 

ى مبالاختصاص للمحكمة الج ي ـنائية الدولية استنادا إ دأ الاختصاص التكمي
  .)27(قصد ضمان عدم إفلات الجناة من العقاب 
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  صور مبدأ التكامل: المطلب الثالث
ي والإجرائي،تتعدد صور مبدأ التكامل حيث تشمل كل من الجانب ا  لموضو

ي تنفيذ العقو  ى التكامل    .نه بالدراسة أدناه، وهو ما نبيّ ةبعلاوة ع
ي :الفرع الأول    التكامل الموضو

ي ذلك  ي  التكامليقصد بالتكامل الموضو المتعلق بأنواع الجرائم ال تقع 
ى  نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، بحيث ينعقد لها الاختصاص ع

ذه الجرائم فصفة الموضوعية  ،وجه التحديد، م كان القضاء الوط مختص 
ص القانون الجنائي حل الاختصاص، أي أنه إذا لم ينهنا تتعلق بالجرائم م

ى تج ي ع ي المادة الخامسة من النظام الأساس الداخ ريم للجرائم الواردة 
ر صاحب الاختصاص ـللمحكمة الجنائية الدولية فان القضاء الجنائي ال ي يعت دو

ن  م ي تحقيق ومحاكمة الم   .)28(م ـرائـذه الجـالأصيل 
ـــي المـــادة الخامســـة مـــن فـــإذا شـــرعت د   ـــي تجـــريم الجـــرائم الـــواردة  ولـــة مـــا 

النظــــــام الأساســــــ للمحكمــــــة الجنائيــــــة الدوليــــــة، فــــــان الاختصــــــاص ينعقــــــد للقضــــــاء 
كم الـــــــــوط مباشـــــــــرة، ولا يمكـــــــــن للمحكمـــــــــة أن تتـــــــــدخل لاســـــــــيما إذا باشـــــــــرت المحـــــــــا

ــي متابعــة ومحاكمــة  ا  ــ الجــرائم ضــد الإنســانية، جــرائالوطنيــة اختصاصــا م مرتك
ـــــر مـــــن الإبــــادة الجماعيـــــة، جـــــرائم الحـــــرب وجريمـــــة العــــدوان  ـــــ تعت لجـــــرائم أشـــــد اال

ــــــ تخضــــــع لاختصــــــاص المحكمــــــةخطــــــورة و  ــــــا إحــــــدى الجــــــرائم موضــــــ ال ع نظــــــرا لكو
ي بأســره، حيــث تــم إدراجهــا  ــى مــ) د(ــي البنــد اهتمــام المجتمــع الــدو ن مــن الفقــرة الأو

ــــر أ 5المــــادة  ، غ تحديــــدها كـــاـلجرائم الــــثلاث الأخــــرى لــــم يــــتم  هنــــمــــن النظــــام الأساســــ
ــــــــي اختصاصــــــــها  الإبــــــــادة الجماعيــــــــة، الجــــــــرائم ضــــــــد الإنســــــــانية وجــــــــرائم (الداخلــــــــة 

  .1998، أثناء تب النظام الأساس للمحكمة عام )29()الحرب

ـى غايـة إجـراء    ي نظر جريمـة العـدوان إ كما تـم تعليق اختصاص المحكمة 
ـــــ  ، وقـــــد انعقـــــد المـــــؤتمر 2009حـــــددت مطلـــــع التعـــــديلات المتعلقـــــة بنظـــــام رومـــــا وال

ــــ الخــــاص بتعريــــف جريمــــة العــــدوان ــــرة  الاستعرا ــــي الف بكمبــــالا عاصــــمة أوغنــــدا 
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ى / مايو 31الممتدة من  ن 2010حزيـران / يونيو 11آيار إ و  121، وذلـك وفقـا للمـادت
ن بتعــديل أحكــام النظــام الأساســ للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، وهــذا   123 الخاصــت
ــــراح   بعــــد ــــ التنفيــــذ، وتــــم اق مــــرور ســــبع ســــنوات، مــــن تــــاريخ دخــــول هــــذا النظــــام ح

ا  ــــا تمــــارس المحكمــــة اختصاصــــا ــــ بموج تعريــــف لجريمــــة العــــدوان  والشــــروط ال
ـ  لاسيما قواعد الإجراءات والإثبات أمام المحكمة، حيـث توصـل المـؤتمر الاستعرا

ـــى إضـــافة المـــادة  ـــ مكــــرر مـــن النظـــام الأساســـ للمح 8إ كمـــة الجنائيـــة الدوليـــة، وال
وضـــــــعت مفهومـــــــا شـــــــاملا لجريمـــــــة العـــــــدوان، كمـــــــا حـــــــددت الصـــــــور المختلفـــــــة لهـــــــذه 

 .)30(الجريمة 
ر     فيمـا اختصاصـها تمـارس أن لهـا يجـوز  أن المحكمـة الجنائيـة الدوليـة لاغ

ـ العـدوان جـرائم يخـص فيمـا إلا ـذه الجريمـة  يتعلـق ـ بعـد ترتكـب ال  خمـس م
ـى سـنوات ـى التصـديق مـن قـلالأ ع  وسـنة العـدوان، بجريمـة المتعلقـة التعـديلات ع
ـى واحـدة ـى أو المصـادقة ع ن مـن التعـديلات قبـول  ع ، وهـو الشـرط طـرف دولـة ثلاثـ

  .)31( مكرر من النظام الأساس للمحكمة الجنائية الدولية 8الذي وضعته المادة 
ى الإشارةتجدر  ي نصوص التجريم إمكانيةأن  إ ي المادة الم التوسع  حددة 

الخامسة من النظام الأساس للمحكمة الجنائية الدولية دفع محرري نظام روما 
ى ي الابتعاد عن تطبيق أحكامه طبقا للأهواء  إ وضع قيدين لهما أهمية بالغة 

ي ما تضمنته المادة  ر الشخصية، يتمثل القيد الأول  التاسعة ال حددت والمعاي
ى أنه  أركان الجرائم، حيث جاء ا الأو ي "ي فقر ن المحكمة بأركان الجرائم  تستع

ر وتطبيق المواد  وتعتمد هذه الأركان بأغلبية ثل أعضاء جمعية ) 8، 7، 6(تفس
ي حالة إجراء أية  من هذه المادة بينما أضافت الفقرة الثانية". الدول الأطراف أنه 

ى أركا ن اعتمادها بتعديلات ع أغلبية ثل أعضاء جمعية ن الجرائم فانه يتع
  .)32(الدول الأطراف

من نظام المحكمة الأساس حيث  22/2أما القيد الثاني فقد حددته المادة 
ى أنه  يؤول تعريف الجريمة تأويلا دقيقا ولا يجوز توسيع نطاقه عن "نصت ع
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ي حالة الغموض يفسر التعريف لصالح الشخص محل التحقيق  طريق القياس و
ر قسم ، )33( "أو الإدانةأو المقاضاة  ي تفس وهذا يعد ضمانة لعدم توسع الدول 

ي  ي، وتدخل ضمن الاختصاص الموضو ا تعد جرائم ذات طابع دو من الأفعال بأ
  .)34(للمحكمة الجنائية الدولية 

ي لبنان حيث يرجع سبب استبعاد  ى الوضع  جريمة  إحالةهذا ما ينطبق ع
ى أن هذه  2004صفر / فيفري  14رفاقه يوم من  22اغتيال رفيق الحريري و  إ

ى  االجريمة تم تكييفها ع ي لا تدخل ضمن الاختصاص  إرهابيةجريمة  أ و
ي ى لمحكمة الجنائية الدوليةل الموضو الذي ارتكبت الجريمة –لبنان  أن، علاوة ع

ى  ي نظام رومال -إقليمهع    .)35(يس طرفا 
  التكامل الإجرائي: الفرع الثاني

ي  الإجرائيد بالتكامل يقص ال تباشرها المحكمة  الإجراءاتالتكامل 
ا، والثابت أن جوهر تطبيق  ي الدعاوى المعروضة عل الجنائية الدولية للفصل 

لكن استثناء . الأصيلالقضاء الجنائي الوط الاختصاص  إعطاءمبدأ التكامل هو 
ى طلب ي الجنائي بناء ع ي النظام  ينعقد الاختصاص للقضاء الدو الدول الأطراف 

ي المواد  ي )14أ، /13، 12(الأساس كما ورد  ر طرف  ى طلب دولة غ ، أو بناء ع
يودع لدى مسجل المحكمة، أو  إعلانإذا ما قدمت  12/3هذا النظام وفق المادة 

ىحالة من مجلس الأمن  إحالة ي العام إ ، أو من طرف )36(ب /13طبقا للمادة  المد
ي العا ى المحكمة أن تتحقق )15المادة (م من تلقاء نفسه المد من ، حيث يجب ع

ى أنه لا يجري التحقيق أو 19/1انعقاد اختصاصها وفقا للمادة  ، إضافة إ
ا  ي الدعوى بمعرفة دولة لها ولاية عل ، أو إذا كانت هذه )أ/17/1المادة (المقاضاة 

ي الدعوى    .)37() ب/17/1المادة ( الدولة ال لها الولاية قد أجرت تحقيقا 
ر نص المادة  ر الحقيقي عن التكامل  20كما يعت من نظام روما التعب

ي نظر دعوى  الإجرائي، والذي يمنع انعقاد اختصاص المحكمة الجنائية الدولية 
ي ي حالات ثلاث    :معينة 
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ا  تامإذا ق - المحكمة الجنائية الدولية بنظر الدعوى سابقا والفصل ف
ى من المادة سواء بال ي الفقرة الأو   .20راءة أو الإدانة والحكم كما هو النص 
ن وأصدرت  تامإذا ق - المحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة شخص مع

راءة، فانه لا يجوز لأي محكمة جنائية أخرى محاكمة  قرارها سواء بالإدانة أو ال
ا    ).20/2م (الشخص نفسه عن الجريمة ذا

م ذاته عن ) مختصة(جنائية أخرى  محكمة تامإذا ق - بإجراء محاكمة الم
ا اتخذت  الجرم نفسه بشرط أن تكون هذه الإجراءات لم تكن بصورة محاباة أو أ
م، بمع يجب أن تكون إجراءات المحاكمة هذه متسمة بالاستقلال  لحماية الم

ي، ف ي القانون الدو ا  رف  اهة وطبقا لأصول المحاكمات المع في هذه الحالة وال
  .)38( لا ينعقد اختصاص المحكمة الجنائية الدولية

ى إضافة ي غضون  18/2فقد ألزمت المادة ذلك  إ الدول أن تبلغ المحكمة 
ا أجرت تحقيقا مع رعاياها أو  ا تجري أو أ شهر واحد من تلقي ذلك الإشعار، بأ

ا القضائية فيما يتعلق بالأفعال  ي حدود ولاي رهم  الجنائية ال قد تشكل مع غ
ي  ي المادة الخامسة، وتكون متصلة بالمعلومات المقدمة  ا  جرائم من تلك المشار إل
ي العام لها عن  ى طلب تلك الدولة، يتنازل المد ى الدول وبناء ع الإشعار الموجه إ
التحقيق مع هؤلاء الأشخاص ما لم تقرر دائرة ما قبل المحاكمة الإذن بالتحقيق 

ي العام  بناء ى طلب المد   .)39(ع
ي المادة أعلاه لا تتسق مع مفهوم التكامل،  ر أن عبارة يتنازل الواردة  غ

ى مفهوم  خر آ أمروهناك  ي المادة  مبدأيعد خروجا ع ، 18/2التكامل وفق ما جاء 
ي العام وخلال  ي حيث أن المد ستة أشهر بعد التنازل يمكن له أن يعيد النظر 

ى دائرة ما قبل المحاكمة خطيا، ويتضمن الأساس  قرار التنازل  بالتماس يقدم إ
ي العام عن التحقيق  ي تقديم الالتماس، وح عند تنازل المد الذي استند إليه 

فانه يمكن أن يطلب من الدولة ال تنازل عن  18وفق الفقرة الثانية من المادة 
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لذي يجريه وأن تكون التحقيق لصالحها أن تبلغه بصفة دورية عن التحقيق ا
رر  ر م ر غ ى هذا الطلب بدون تأخ   .)40(الإجابات أو الرد ع

ي تنفيذ العقوبة: الفرع الثالث   التكامل 
ن التشريعات الوطنية والعقوبات ال  ي توقيع العقوبات ب يقصد بالتكامل 

من  80اعتمدها النظام الأساس للمحكمة الجنائية الدولية، حيث نصت المادة 
ي "ام روما أنه نظ ا  ليس هناك ما يمنع الدول من توقيع العقوبات المنصوص عل

ى العقوبات  ن الدول ال لا تنص ع ا الوطنية، أو يحول دون تطبيق قوان قواني
ي    :، ويع ذلك ما يأتي"بابهذا الالمحددة 

ي النظام الأساس  - ي قانون دولة ما ليست موجودة  أن وجود عقوبة 
ي النظام الأساس للمحكم ي قانون دولة ما، رغم وجوده  ة، أو عدم وجود عقوبة 

ن النظام الأساس والقانون الوط   .للمحكمة، لا يشكل تعارضا ب
م لا يمكنه  - أن يطلب  - إذا تمت محاكمته أمام القضاء الوط-أن الم

م الوارد ، إذا لم حكمةي النظام الأساس للم ةتطبيق قاعدة القانون الأصلح للم
  .يقررها التشريع الوط

كما حدد الباب العاشر من النظام الأساس للمحكمة الجنائية الدولية 
ا ن المحكمة والدولة ال يتم تنفيذ العقوبة ف حيث أعطت . حدود العلاقة ب

ي الدولة  الإشرافالمحكمة سلطة  ى تنفيذ حكم السجن وفقا للأوضاع السائدة  ع
ا العقوبة المال ستقرر  ، وهذا التكامل يعطي المحكمة )41(حكمة أن تنفذ ف

ي  ، مع عدم التدخل  سلطات واسعة بما لا يخل بقواعد النظام الأساس
التشريعات والنظم الإدارية الوطنية ال تحدد طرق وأساليب تنفيذ العقوبة 

  .)42(الصادرة بموجب حكم المحكمة 
ى الإشارةهذا وتجدر  ن ا إ ا العقوبة يتم بناء أن تعي لدولة ال ستنفذ ف

ن ملزما لهذه الدولة، حيث  ى طلب المحكمة، ولا يكون هذا التعي يمكن للدولة ع
ي المادة وتحديد أسباب ذلك، هذا الطلب رفض  ج، ولكن / 103/1وفق ما جاء 
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ن شروط محددة للتنفيذ بما لا يخرج عن ما جاء من أحكام  من حق الدولة أن تب
، ويكون ذلك بطبيعة الحال وفقا )ب/103/1المادة ( الأساسد النظام وقواع

ي الدولة ال ستحددها المحكمة  ى )106/2المادة (لشروط التنفيذ السائدة  ، وع
ر الدولية الخاصة بمعاملة السجناء ال جاءت  ام بتطبيق المعاي هذه الدولة الال

ى نطاق وا   .)43(سع ا المعاهدات الدولية المقبولة ع
ر أن المادة  ي أي وقت،  104غ من نظام روما أجازت للمحكمة أن تقرر، 

ى سجن تابع لدولة أخرى، كما يجوز للشخص  نقل الشخص المحكوم عليه إ
ي أي وقت، طلبا بنقله من دولة التنفيذ    .)44(المحكوم عليه أن يقدم للمحكمة، 

 تصدرها المحكمة الجنائية أما بالنسبة لتنفيذ أحكام الغرامة والمصادرة ال
ذه العقوبة، فقد ألزم نظام روما الدول الأطراف  ى المحكوم عليه  الدولية ع
ا الوط دون  ي قانو ا  بتنفيذ هذه العقوبات وفقا للإجراءات المنصوص عل

  .)45( من نظام روما 109/1 المساس بحقوق الأطراف الثالثة حسنة النية طبقا للمادة
ر قاك إذالكن  ى تنفيذ أمر المصادرةانت الدولة الطرف غ ا  درة ع يجب عل

رداد قيمة العائدات أو الممتلكات أو  أن ر لاس ال أمرت المحكمة  الأصول تتخذ تداب
ا وذلك من دون المساس بحقوق    .)46(الثالثة الحسنة النية  الأطرافبمصادر

لدولة التنفيذ أن أما فيما يخص بمسألة تخفيض العقوبة فانه لا يجوز 
تفرج عن الشخص قبل انقضاء مدة العقوبة المقررة بالحكم الذي قضت به 

ي تخفيض أي عقوبة    .)47(المحكمة، وللمحكمة وحدها حق الفصل 
  حدود تطبيق مبدأ التكامل: المبحث الثاني

نعالج ضمن هذا المبحث حدود تطبيق مبدأ التكامل وذلك من خلال تحديد 
المبدأ وانعقاد اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بدلا من  حالات تطبيق هذا

ي مطلب أول، ثم ندرس حجية أحكام المحاكم الوطنية أمام  القضاء الوط وهذا 
ى إبراز ي مطلب ثان، لنصل إ ر سلط المحكمة الجنائية الدولية  مجلس الأمن  ةتأث

ي مطلب ثالث ى مبدأ التكامل، وذلك    .ي الإحالة ع
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  حالات تطبيق مبدأ التكامل: ب الأول المطل
من النظام الأساس للمحكمة الجنائية الدولية معيارين  17المادة  تحدد

ى أساسهما اختصاص المحكمة ن ينعقد ع ي  أساسي ي نظر الجرائم المحددة 
وهما عدم الرغبة  المادة الخامسة، بدلا من القضاء الوط وتطبيقا لمبدأ التكامل،

ي الاضطلاع بالتحقيق أو ي الاضطلاع  بالتحقيق أو المقاضاة، وعدم القدرة 
ي المادة  ،المقاضاة مع مراعاة الفقرة "أنه  الأساسمن نظام روما  17/1فقد جاء 

ي حالة أنتقرر المحكمة  1من الديباجة والمادة  10 ر مقبولة    :الدعوى غ
ي الدعوى دولة له -أ ا، ما إذا كانت تجري التحقيق أو المقاضاة  ا ولاية عل

ى  ر قادرة ع ي الاضطلاع بالتحقيق أو المقاضاة أو غ ر راغبة  لم تكن الدولة حقا غ
  .ذلك
ا وقررت الدولة  -ب ي الدعوى دولة لها ولاية عل إذا كانت قد أجرت التحقيق 

، ما لم يكن القرار ناتجا عن عدم رغبة الدولة أو  عدم مقاضاة الشخص المع
ا حق ى المقاضاةعدم قدر   .ا ع

ى السلوك موضوع الشكوى، ولا  - ج إذا كان الشخص المع قد سبق أن حوكم ع
  .20من المادة  3يكون من الجائز للمحكمة إجراء محاكمة طبقا للفقرة 

ى درجة كافية من ال -د رر اتخاذ المحكمة إجراء إذا لم تكن الدعوى ع خطورة ت
  .)48("خرآ

را عاجدلا واسهذا النص ثار أقد ل ي  وكب ي الدول   ن ممث روما مؤتمر ب
رأى البعض أن صود بعدم الرغبة، أو عدم القدرة، حيث حول تحديد المق

ر  ر راغبة  الدولة استخدام تعب ر قادرة   وأ، unwillingغ ر   unableغ  لهما تفس
رتب عليه التضييق والحد من اختصاص المحكمة،  ،مرن  واسع و مما قد ي

ىبالإضافة  ن إثبات عدم القدرة كما أ، بالنية صعوبة إثبات عدم الرغبة لتعلقها إ
ى لعدم  ي بعض الأحوال أمرا صعبايصبح  أيضا  ى الحصول ع القدرة ع

يار الجزئي ي المعلومات الكافية حول الا ، و  أو الك قد  للنظام القضائي الوط
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ر استخد خلال المفاوضات المتعلقة بإنشاء المحكمة البعض فضل ام عبارتي غ
ر متاح  ineffective فعالة ما يقدمان معيارا   unavailableوغ ى أساس أ ع

ى أداء المحاكم الوطنيةموضوعيا لتقييم  ، حيث ينصب عدم الفعالية ع
ى القضائية أمام المحاكم الوطنية الإجراءات ن تنصب عدم الإتاحة ع ي ح  ،

ر أن هذه ، برمته النظام القضائي الوط ا وصدر غ ى الآراء لم يؤخذ  النص ع
ر قادرةأعلاه، إذ تم  ما هو عليه ر راغبة  وغ ى عبارتي غ   .)49(  الإبقاء ع

ي السياق ذاته  ي القانون الجنائي أن  فإنهو من المقرر بالنسبة للإثبات 
م أن يأتيالنّ  ى الم م بأدلة الإثبات وع مة ضد الم ا إثبات ال  يابة العامة يقع عل

ا المحكمة  سائللمابأدلة النفي، وسنعرض  م  الجنائية الدولية الدائمة ال تل
ى  الأساسمن النظام  17وفق نص المادة  عدم الرغبة وعدم القدرة لإثبات ع
  .)50( الآتيالنحو 

  عدم الرغبة إثبات :الفرع الأول 
ي الاضطلاع بالتح ي قيق أو المقالكي تثبت المحكمة عدم رغبة الدولة  ضاة 

ي المادة عل دعوى معينة يجب م بما ورد  بأن تنظر فيما إذا كان  2/ 17ا أن تل
ا، أو جرى اتخاذ القرار الوط  ر أو يجرى الاضطلاع  قد جرى الاضطلاع بالتداب

ي  لمسئولية الجنائية عن جرائم تدخلمن ا ص المعبغرض حماية الشخ
ى المحكاختصاص المحكمة،  ي ع رر فيتنظر  مة أنكما ينب ر لا م ما إذا حدث تأخ

ي هذه  ر بما يتعارض  ي التداب للعدالة،  الظروف مع نية تقديم الشخص المعله 
ى ضرورة  ر أو لا تجري ما إذا كانت فينظر المحكمة زيادة ع  الدولة تباشر التداب

ا بشكل ى نحو لا يت مستقل أو نزيه، أو بوشرت أو تجري  مباشر ا ع ي مباشر فق 
 .)51( دف محاكمته للعدالة لظروف، مع نية تقديم الشخص المعهذه ا

ى هذه الحالة زعم دولة ما القيام بالمحاكمة مع تكييف  أنيمكن  نذكر ع
ى  اجريمة دولية ع ي  أ  إبادةالقانون العام، كتكييف جريمة  إطار جريمة تدخل 

ى  اع من اختصاص  للإفلاتاطلة وسائل المم أيضاجريمة قتل، ومثال ذلك  أ
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ي، كقيام السلطات القضائية الصربية بمتابعة  الرئيس القضاء الجنائي الدو
ي  من المتابعة عن  للإفلاتعامة كذريعة  أموالقضية اختلاس ميلوزفيتش  

  .)52(المحكمة الجنائية الدولية المؤقتة ليوغسلافيا سابقا  أمام الإبادةجرائم 
ى  ي دارفور بالسودان، حيث أن وهو ما ينطبق أيضا ع من  الإفلاتالوضع 

المساءلة القضائية يشكل سمة أساسية للجرائم ضد  آليات إعمالالعقاب وعدم 
ي دارفور، رغم وجود المحاكم الجنائية الخاصة، ال أنشأها رئيس  الإنسانية

ي   آلياتلا تحرك ، وال 2005يونيه  07القضاء السوداني بالمرسوم الصادر 
ن وذوي الرتب الرفيعةا ن والقادة العسكري ي حق المسؤول كما تقوم . لمتابعة 

اكات  ي حالات الان المحاكم الجنائية الخاصة السودانية بتوقيع عقوبات خفيفة 
، كما هو الأمر بالنسبة إلغاؤهاان ما يتم الجسيمة لحقوق الإنسان، ولكن سرع

المسؤول عن  أدينحتجاز حيث لحالة قتل الأطفال نتيجة للتعذيب أثناء الا 
ن من السجن، وألغيت بعد ذلك بموجب  المخابرات العسكرية بعقوبة سنت

  .)53(2006يونيه  11مرسوم عفو رئاس صادر بتاريخ 
  إثبات عدم القدرة: الفرع الثاني

ى نظ يمكن للمحكمة أن تستخلص عدم قدرة القضاء الوط للدولة ر ع
للمحكمة الجنائية الدولية  من النظام الأساس 17/3دعوى معينة من نص المادة 

ي أو جوهري  يار ك ر قادرة، بسبب ا حيث تنظر المحكمة فيما إذا كانت الدولة غ
م أو الحصول ضائي أو الوط أو بسبب عدم قدرتلنظامها الق ى إحضار الم ه ع

ى الأدلة والشه ر قادرة لسبب آع ا ى الاضطلاع ـر علـخادة الضرورية أو غ   .)54(بإجرا
ر  ى أهذا ونش ى المتابعة نذكر مراسيم  أمثلةنه من إ العفو عدم القدرة ع

ر المماثلة ال تفتح المجال الإفلاتالتد أو الخاص أو العام   أماممن العقاب  اب
الدولية وتمنع اكتشاف الحقيقة كما تحول دون تقديم الجناة مرتك الجرائم 

حيث أحال رئيسها  لأوغندامثلما حدث بالنسبة لية، المحكمة الجنائية الدو  أمام
ي شمال البلاد والمسماة جيش الرب للمقاومة  القضية المتعلقة بحركة التمرد 
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)l’armée de résistance du seigneur(  ررا ذلك بوجود ى المحكمة الجنائية الدولية، م ع
ي سنة  م  2000قانون العفو الصادر    .)55(القضاء الوط أماموالذي يمنع مقاضا

ر أن ى أن  هغ ي الإشارة إ عقد ناختصاص المحكمة الجنائية الدولية يينب
ى المحكمة كانت عن طريق مجلس  دون مراعاة مبدأ التكامل إذا كانت الإحالة إ

، وهو ما )56( الأمن بموجب قرار صادر عن الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة
ي دارفور  ى الوضع   آذار/ مارس 31الصادر بتاريخ  1593بموجب القرار  ينطبق ع

ديدا للسلم والأمن 2005 ي دارفور يشكل  ، حيث أكد مجلس الأمن أن الوضع 
ى المحكمة الجنائية الدولية رغم أن  ي السودان إ ن، ثم قرر إحالة الوضع  الدولي

ي نظام روما رة لا تعد طرفا    .)57( هذه الأخ
ي حالة الإحالة من طرف م يمكن للمحكمة ومن ثَ  ا  ممارسة اختصاصا

ى الفصل السابع من الميثاق بغض النظر عن قبول أو عدم  مجلس الأمن بناء ع
ذا  ا  م جنسي ى إقليمها أو ال يحمل الم قبول الدولة ال ارتكبت الجريمة ع
ي النظام الأساس للمحكمة من عدمه،  ا طرفا  الاختصاص، ودون اعتبار لكو

رر الفقه سريان اختصاص المحكمة وفقا لنص الما ب بالمخالفة لمبدأ /13دة وي
ى الفصل السابع من ميثاق  التكامل ي هذه الحالة تتم استنادا إ بأن الإحالة 

ر أغلبم ا، وبذلك ف نظمة الأمم المتحدة ال تعت ن الإحالة إدول العالم أعضاء ف
ي الأمم المتحدة الصادرة عن المجلس تكون بحكم الصادرة ع ن الدول الأعضاء 

ن  ي حفظ السلم والأمن الدولي رة  ى أن ميثاق )58(كونه نائبا عن الأخ ، علاوة ع
ي ذلك النظام الأساس  ى أي اتفاقية دولية أخرى بما  الأمم المتحدة يسمو ع

  .)59(للمحكمة الجنائية الدولية 
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أمام المحكمة الجنائية حجية أحكام المحاكم الوطنية : المطلب الثاني
  الدولية

موقف المحكمة الجنائية الدولية من الأحكام  ضمن هذا المطلب سنعالج
ي الجرائم ال تدخل ضمن اختصاصها  ال تصدرها المحاكم الوطنية 

  .)60()اختصاص المحكمة الجنائية الدولية(
كم موقف المحكمة الجنائية من الأحكام الصادرة عن المحا :الفرع الأول 

  الوطنية
ي المادة  الاعتداد ) 20(لقد أقر النظام الأساس للمحكمة الجنائية الدولية 

ي اختصاص  ي الجرائم ال تدخل  بالأحكام الصادرة عن المحاكم الوطنية 
ى أنه  ى ع ا الأو ي فقر لا يجوز إلا كما "المحكمة الجنائية الدولية، حيث نصت 

ي هذا النظام الأ  ساس محاكمة أي شخص أمام هذه المحكمة هو منصوص عليه 
ا ــــــــــــت المحـــــــــــــــــرائم كانـــــــــــــــــــاس لجـــــــــــــلوك شكل الأســــــــــــــعن س كمة قد أدانت الشخص 
  .)61(" أو برأته

اكمت بصورة صحيحة ومن ثمَّ فإذا كانت السلطات الوطنية لدولة ما قد ح
خل ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية فإنه لا يجوز عن فعل يد شخصاً 

وبالمقابل منعت الفقرة ، للمحكمة المذكورة محاكمة ذلك الشخص مرة ثانية
محاكمة أي شخص أمام محكمة أخرى عن جريمة من ) 20(الثانية من المادة 

ي المادة الخامسة إذا كانت المحكمة الجنائ ا  ية الدولية قد برأته الجرائم المشار إل
ا  ا أو أدانته عل   .)62(م

ى النظام القضائي إذ باستطاعة الدولة  ر أنه نظراً لسهولة التحايل ع غ
ي معاقبة مرتكب الجريمة ألا تمارس اختصاصها فعلياً، ولا تفصل  ال لا ترغب 

ي أن تخضع الشخص لمحاكمة صورية، فإن المادة   20ي الدعوى بشكل موضو
من النظام الأساس للمحكمة الجنائية الدولية قضت بإعادة محاكمة  3 فقرة
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ي النظام الأساس ح بعد أن يكون قد حوكم  ا  الشخص عن جريمة مشار إل
ن ن التاليت ي الحالت ي محكمة وطنية وذلك  ى نفس الفعل    :ع

ى حماية الشخص من الم - دف إ ي المحكمة الوطنية  سئولية إذا كانت الإجراءات 
  .الجنائية

اهة طبقاً لأصول المحاكمات  - إذا لم تجر الإجراءات بصورة تتسم بالاستقلال وال
ى نحو لا يتسق مع النية  ي هذه الظروف ع ي، أو جرت   يال يقرها القانون الدو

  .تقديم الشخص المع للعدالة
الة هذا النص بأنه إذا لم تقم المحاكم الوطنية العد خلال من يلاحظ

ر الدولية للمحاكمات العادلة كأن تتخذ دولة  الجنائية بشكل صحيح وطبقاً للمعاي
ى حماية  دف إ ما جميع الإجراءات القانونية بشأن مرتكب الجريمة ومع ذلك 
ا، أو أن المحكمة  هذا الشخص من المسئولية الجنائية عن الجريمة ال ارتك

رف الوطنية لم تراع الإجراءات القانونية  ك أصول المحاكمات الجنائية المع وتن
ى العدالة  دف منع تقديم الشخص المسئول عن جريمة بالغة الخطورة إ ا 
ي هذه الحالة  الجنائية فإن المحكمة الجنائية الدولية تتمتع بصلاحية التدخل 

  .)63(لمحاكمة الشخص المسئول عن الجريمة من جديد
ى المادة ستثناء حقيقة الا : الفرع الثاني   من نظام روما) 20(الوارد ع

ى مبدأ عدم ) 20(من المادة ) 3(إذا كان الاستثناء الذي أوردته الفقرة  ع
ن وبموجبه يصبح من صلاحية المحكمة  جواز المحاكمة عن ذات الجريمة مرت
ي اختصاصها مع أنه قد  الجنائية الدولية أن تحاكم شخصاً عن أفعال تدخل 

ي منع حوكم أمام محكمة و  طنية عن نفس الأفعال، تمليه اعتبارات العدالة 
ي إجراءات المحاكمة لإصدار أحكام بعدم الإدانة إزاء أشد الجرائم  التلاعب 
ى عدم  دف إ ى المجتمع والحيلولة دون الاضطلاع بإجراءات صورية  خطورة ع

ي  الفصل   .)64(ي الدعوى الجنائية بشكل موضو
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ر هذا الاستثناء ضمانة ضرورية لا سبيل لتجاهلها من أجل إقامة  ضاً أي يعت
ي  ى المجتمع الدو ة لمرتك الجرائم الدولية الأشد خطورة ع محاكمة عادلة ونز
ى  ي توقيع عقوبات جزائية رادعة ع وتحقيق فعالية للأجهزة القضائية الوطنية 

ي، فإ رة لقواعد القانون الدو اكات خط ن ذلك الأشخاص الذين يرتكبون ان
ى القول بأن هذا الاستثناء يخول المحكمة الجنائية فحص الأحكام ال  يقودنا إ
تصدرها المحاكم الوطنية من حيث مدى اتخاذها لحماية الشخص المسئول عن 

نالجريمة ومدى اتسامها بالاستقلالية وال أن المحكمة الجنائية  اهة، وهذا يب
ى درجة من المحاكم الوطنية ى الدولية أع ذا الدور تعد محكمة رقابة ع ي  ، و

أحكام المحاكم الوطنية، فلا تعيد محاكمة الشخص الذي يثبت لها أن المحاكم 
طار عن الإ  ولا تعتد بالأحكام ال تخرج. حيحةالوطنية قد حاكمته بصورة ص
االعام لأصول المحاكمات الجن رف  وبذلك تختص بتوجيه أحكام . ائية المع

رة المحاكم الوط ى مرتك الجرائم الخط ي إطار توقيع العقوبات الرادعة ع نية 
م من العقاب والتطبيق العادل للقانون وتحق يق العدالة الجنائية وعدم إفلا

ر أ ا المحكمة الجنائية الدولية من تلقاء نفسها،الدولية، غ  ن هذه المهمة لا تقوم 
ضد نفس الشخص عن نفس عن طريق إحالة دعوى جديدة أمامها  تتم إنما و 

  .)65( الأفعال ال سبق نظرها أمام المحكمة الوطنية
َّن النظام الأساسل ا قد ب  للمحكمة الجنائية الدولية الآلية ال تحال 

لمحاكمة مرتك إحدى الجرائم الدولية الجنائية الدولية المحكمة  الدعوى أمام
ي المادة الخامسة من نظامها الأساس ال جاء  13المادة  ، وذلك بموجبالواردة 

ا أنه  ي المادة ""ف ا  للمحكمة أن تمارس اختصاصها فيما يتعلق جريمة مشار إل
ي الأحوال التالية 5   :وفقا لأحكام هذا النظام الأساس 
ي العام وفقا للمادة / أ ى المد ا أن جريمة  14إذا أحالت دولة طرف إ حالة يبدو ف

ر من هذه ال   .جرائم قد ارتكبتأو أك
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إذا أحال مجلس الأمن، متصرفا بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم / ب
ر من هذه الجرائم قد  ا أن جريمة أو أك ي العام يبدو ف ى المد المتحدة، حالة إ

  .ارتكبت
ي العام قد بدأ بمباشرة تحقيق فيما يتعلق بجريمة من هذه / جـ إذا كان المد

لكل من  يحق ، وعليه فانه طبقا للمادة المذكورة أعلاه"15 الجرائم وفقا للمادة
ي نظام روما، مجلس الأمن بموجب الفصل الساب ع من الميثاق الدول الأطراف 

ي العام من تلقاء نفسه إحالة الدعاوى من جديد أمام الجنائية  المحكمة والمد
  .الدولية

ر سلط: المطلب الثالث ى ةتأث ي الإحالة ع   مبدأ التكامل مجلس الأمن 
ى المحكمة  ي إحالة حالة معينة إ ي ممارسة سلطته  يستند مجلس الأمن 
ى جانب  ى نصوص الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، إ الجنائية الدولية إ
النظام الأساس للمحكمة الجنائية الدولية، وتعد السلطات الممنوحة لمجلس 

ي إلا تجسيدا ي هذا الإطار ما  ي حفظ السلم والأمن  الأمن  لمسؤولياته الرئيسية 
ي محاربة  ر  ن، كما أن تخويل المجلس مثل هذه السلطـة سيساهم بقدر كب الدولي

 .)66(الجرائم الدولية 
ي الإحالة :الفرع الأول    أساس سلطة مجلس الأمن 

ى المن  13قد نصت المادة ل نظام الأساس للمحكمة الجنائية الدولية ع
ا سلطة مجلس  ي الإحالة ، حيث جاء ف  اختصاصهاللمحكمة أن تمارس " الأمن 

ي المادة  ا  إذا  :وفقا لأحكام هذا النظام الأساس 5فيما يتعلق بجريمة مشار إل
أحال مجلس الأمن متصرفا بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة حالة 

ر من هذ ا أن جريمة أو أك ي العام يبدو ف ى المد   ... ".ارتكبته الجرائم قد إ
ى ـــوق ي إحالة حالة ما إ ر بعض الفقهاء أن سلطة مجلس الأمن  د اعت

ر عــــــــــالمح ن كل من ـكمة الجنائية الدولية تع ن التكامل والتنسيق الموجود ب
ا مجلس الأمن بواجبات ي الحالة ال يقوم ف ي المجلس والمحكمة، لاسيما  ه 
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ن،حفظ السلم والأ  ن الجرائمـــــــــنظرا للعلاقة الوطي من الدولي الدولية  دة ب
ى السلم   .)67(والحفاظ ع

ا أن جريمة من الجرائم  تتمثل شروط إحالة مجلس الأمن لحالة ما يبدو ف
ي المادة الخامسة من نظام روما الأساس قد ارتكبت  يالواردة     :)68( فيما ي

ي المادة الخامسة من النظام أن تتضمن الإحالة جريمة من ال - جرائم المحددة 
ي جريمة الإبادة الجماعية، الجرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب  ، و الأساس

  .2017وجريمة العدوان بعد دخولها ح النفاذ سنة 
أن يكون قرار الإحالة صادرا بموجب الفصل السابع من الميثاق، وهو الفصل  -

ر ال يتخذها جراءات والتدالذي يتضمن الإ  ديد  الأمن مجلساب ي حالات 
ي أو الإخلال به أو وقوع عمل من أعمال العدوان، بعد أن  السلم والأمن الدو

ي المادة  ا تدخل ضمن إحدى الحالات الواردة    .من الميثاق 39يكيف الحالة بأ
 1593وقد تم تجسيد هذه السلطة من طرف مجلس الأمن من خلال القرار 

ى المحكمة  2005مارس / آذار 31بتاريخ  ي دارفور إ الذي يق بإحالة الوضع 
راير 26ي الصادر  1970الجنائية الدولية، والقرار رقم  ، والذي 2011 شباط/ ف

رية العربية الليبية منذ  ي الجماه راير 15يق بإحالة الوضع القائم   شباط/ ف
ي العام للمحكمة الجنائية الدول 2011 ى المد   .)69(ية إ

ي  ي هذا الصدد لحق الفيتو أن يعطل سلطة مجلس الأمن  إلا أنه يمكن 
الإحالة، باعتبار أن قرار إحالة حالة ما أمام المحكمة الجنائية يعد من المسائل 
م  ا بموافقة تسعة أعضاء من بي ي اتخاذ القرار بشأ الموضوعية ال ينب

ن دون استعـمـال حـق الـف   .)70(يتـو الخمسة الدائم
ى اختصاصات آ: الفرع الثاني ي الإحالة ع ثار سلطة مجلس الأمن 

  المحكمة الجنائية الدولية
 13ينتقد بعض الفقهاء سلطة الإحالة المخولة لمجلس الأمن بموجب المادة 

ا لأن الإحالة الصادرة من المجلس تؤدي  ، مؤكدا خطور من نظام روما الأساس
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ى تعطيل العمل ي للمحكمة الجنائية الدولية،  تلقائيا إ بمبدأ الاختصاص التكمي
ي نظر الجرائم المرتكبة من  ي سلب القضاء الوط اختصاصه الأصيل  وبالتا
ي مواجهة كافة الدول  جهة، كما أن الإحالة الصادرة من مجلس الأمن تسري 

ي النظام الأساس للمحكمة من جهة أخرى  ر الأطراف    .)71(الأطراف وغ
ي العام للمحكمة الجنائية الدولية من طرف إن  ى المد إحالة الحالة إ

ا  ي مجلس الأمن تخضع للشروط المسبقة لممارسة الاختصاص المنصوص عل
ى أنه  12/2المادة  تنص، حيث الأساس من نظام روما 12المادة  ي حالة " ع

ا كانت واحدة يجوز للمحكمة أن تمارس اختصاصها إذ 13الفقرة أ و ج من المادة 
ي هذا النظام الأساس أو قبلت باختصاص  ر من الدول التالية طرفا  أو أك

ي إقليمها السلوك قيد البحث أو دولة  -أ:  3المحكمة وفقا للفقرة  الدولة ال وقع 
ن سفينة أو  ى م تسجيل السفينة أو الطائرة إذا كانت الجريمة قد ارتكبت ع

م بالجريمة أحد رعاياهاالدولة ال يكون  -طائرة، ب   ".الشخص الم
تتعلق بحال الإحالة من دولة طرف  13وبما أن الفقرتان أ و ج من المادة 

ي العام للتحقيق من تلقاء نفسه، فانه وبمفهوم المخالفة لنص  ومباشرة المد
ي نظام روما أو تقبل  12/2المادة  فان شرط كون الدولة ذات العلاقة طرفا 

كمة لا يسري فيما يخص الإحالات الصادرة عن مجلس الأمن باختصاص المح
  .ب من نظام روما/13متصرفا بموجب الفصل السابع من الميثاق عملا بالمادة 

ي حالة الإحالة من مجلس  ا  وعليه يمكن للمحكمة ممارسة اختصاصا
ى  الأمن بغض النظر عن قبول أو عدم قبول الدولة ال ارتكبت الجريمة ع

ي  إقليمها ا طرفا  ذا الاختصاص، ودون اعتبار لكو ا  م جنسي أو ال يحمل الم
رر الفقه سريان اختصاص المحكمة وفقا  النظام الأساس للمحكمة من عدمه، وي

ي هذه الحالة تتم استنادا /13لنص المادة  ب بالمخالفة لمبدأ الرضائية بأن الإحالة 
ى الفصل السابع من ميثاق منظمة الأم –م المتحدة ال تعد جميع دول العالم إ

ا، وبذلك فان الإحالة الصادرة عن المجلس تكون بحكم الصادرة  -تقريبا أعضاء ف



 

33 

 

ي حفظ السلم والأمن  رة  ي الأمم المتحدة كونه نائبا عن الأخ عن الدول الأعضاء 
ن    .)72(الدولي

ر أن الممارسة الدولية  ام بمبدأ التكامل من غ طرف المحكمة أكدت الال
ى الرغم من أن الإحالة تمت من طرف مجلس الأمن  الجنائية الدولية وذلك ع

يثاق، وقد تأكد ذلك من خلال تقديم كل من سيف بموجب الفصل السابع من الم
ما بعدما  ي وعبد الله السنوس أمام القضاء الوط اللي لمحاكم الإسلام القذا

 حزيران/ يونيو 27بتاريخ  الجنائية الدولية ةمكالدائرة التمهيدية للمحأصدرت 
م جرائم ضد الإنسانية  ،2011 ي حقهم بسبب ارتكا وجرائم  مذكرة توقيف 

ي ليبيا منذ  ن  ي حق المدني راير 15حرب    .2011 شباط/ ف
  خاتمة

ي  لقد كشفت هذه الدراسة أن مبدأ التكامل يعد حقيقة حجر الأساس 
ائية الدولية لمحاكمة مرتك أشد الجرائم الدولية انعقاد اختصاص المحكمة الجن

يثلتمالمخطورة  جريمة الإبادة ئم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، جرا ة 
ي وجريمة العدوان الجماعية ، لكن اختصاص المحكمة اختصاص تكمي

ى ى هذه السلطة بصفة أو   .للاختصاص الأصيل للمحاكم الوطنية ال تتو
نائية الدولية عن المحاكم الأخرى، فإذا كانت المحكمة وتختلف المحكمة الج

ي والقضاء  ن القضاء الجنائي الدو الجنائية الدولية قد حددت أطر العلاقة ب
ى هذه المسألة  رغ أشارت إ الجنائي الوط بصورة صريحة، فان محكمة نورم

ن لكل من يوغسلافيا سابقا ورواندا ن الجنائيت فان  ضمنيا فقط، أما المحكمت
ا الأساسية لا تتضمن هذا المبد ى سمو أنظم ى  أ، وإنما نصت ع ي ع القضاء الدو

ى إسقاط مبدأ  ي ال أدت إ ن  ن المحكمت ، ولعل ظروف نشأة هات الوط
  .التكامل من اختصاصهما

ر  را هذا ونش ي الحقيقة  أخ ى أن إنشاء المحكمة الجنائية الدولية يعد  إ
حقوق الإنسان وتدعيم أسس العدالة الجنائية الدولية،  خطوة بارزة نحو حماية
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ى مبدأ التكامل يشكل ضمانة من ضمانات  كما أن اختصاص المحكمة استنادا إ
ى ظاهرة الإفلات من  ن عن ذات الفعل، والقضاء ع عدم محاكمة الشخص مرت

ن محاربة الجرائم الدولية وسيادة الدول  ى التوفيق ب   .العقاب، علاوة ع
ر  ى أن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ينعقد غ أنه يمكن التأكيد ع

، متصرفا بموجب الفصل السابع بدون أي قيد أو شرط، إذا أحال مجلس الأمن
ا أن جريمة  ى المحكمة الجنائية الدولية يبدو ف  أو من ميثاق الأمم المتحدة، حالة إ

ي المسألة ال ر من هذه الجرائم قد ارتكبت، و ا الحكومة السودانية  أك تجاهل
ي  1593رقم  الأمنعندما انتقدت قرار مجلس   2005آذار / مارس 31المؤرخ 

ى المحكمة الجنائية الدولية بحجة أن والخاص  ي دارفور إ بإحالة الوضع 
ى مبدأ التكامل رغم عدم  الاختصاص يعود للقضاء السوداني، مستندة ع

ى النظام الأساس للم ا ع   .حكمة الجنائية الدوليةمصادق

  الهوامش
ي، مجلة الحقوق، جامعة الكويت، العدد الثالث، السنة  )1(  مخلد الطراونة، القضاء الجنائي الدو

ر  . 140، ص 2003أيلول / السابعة والعشرون، سبتم
لـة أو المختلطـة"، خالد حساني )2( ، مجلة علمية مقال منشور بمجلة المفكر، "المـحـاكـم الجنائيـة المـدوَّ

، العدد السادس، )الجزائر(محكمة تصدر عن كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بسكرة 
ر   .459 -445، ص ص 2010كانون الأول / ديسم

ي النظام الأساس للمحكمة الجنائية الدولية وتطوره، مجلة مركز  )3( عبد الفتاح سراج، مبدأ التكامل 
  .466، ص 2002، يناير 21للأمن، العدد  بحوث الشرطة، أكاديمية مبارك

ـــــي  )4( أنظـــــر، ساشـــــا رولـــــف لـــــودر، الطـــــابع القـــــانوني للمحكمـــــة الجنائيـــــة الدوليـــــة ونشـــــوء عناصـــــر فـــــوق وطنيـــــة 
ي، المجلة الدولية للصليب الأحمر، مختارات من أعداد    . 163 -153، ص ص 2002القضاء الجنائي الدو

(5) Christine A.E. Bakker, Le principe de complémentarité et les "AUTO-SAISINES": un 
regard critique sur la pratique de la cour pénale internationale, Revue Générale De Droit 
International, A.Pédone, France, N° 2, 2008, pp 362- 378.  

ـــى الموقـــع أنظـــر الفقـــرة العاشـــرة مـــن ديباجـــة النظـــام الأساســـ للمحكمـــة ا (6) لجنائيـــة الدوليـــة، متـــوفر ع
روني للمحكمة  www.icc-cpi.int/ar:الالك

ى من النظام الأساس للمحكمة الجنائية الدولية )7(  .أنظر المادة الأو
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عـــــــــــادل ماجـــــــــــد، المحكمـــــــــــة الجنائيـــــــــــة الدوليــــــــــــة والســـــــــــيادة الوطنيـــــــــــة، مركـــــــــــز الدراســـــــــــات السياســــــــــــية  )8(
راتيجية، القاهرة،    . 81، ص 2001والإس

ـي نـدوة  )9( ن المحكمـة الجنائيـة الدوليـة والمحـاكم الوطنيـة، مداخلـة  ي، العلاقـة بـ المحكمـة "سالم الأوج
 -10، أكاديميــة الدراســات العليــا، طــرابلس، ليبيــا، "-وأفــاق المســتقبل -الواقــع -الجنائيــة الدوليــة الطمــوح

  .11، ص 2007يناير  11
  . ساس للمحكمة الجنائية الدوليةأنظر نص المادة الخامسة من النظام الأ  )10(
ى مبدأ التكامل،  )11( ، اختصاص المحكمة الجنائية الدولية استنادا إ ي العتوم و علاء عباس محمد شب

رموك، الأردن، المجلد    . 623، ص 2011، 1، العدد 27مجلة أبحاث ال
حيث تم عقد اتفاقية  ،1945جوان  26تمخضت هذه المحكمة عن مؤتمر لندن الذي انعقد بتاريخ  )12(

ـــــي  ن حكومـــــات الولايـــــات المتحـــــدة الأمريكيـــــة، فرنســـــا، المملكـــــة المتحـــــدة والاتحـــــاد  1945أوت  8لنـــــدن  بـــــ
ـــا إنشـــاء محكمـــة عســـكرية دوليـــة عليـــا لمحاكمـــة مجرمـــي الحـــرب العالميـــة الثانيـــة  ، تقـــرر بموج الســـوفي

ن، أنظر ي مع   :الذين ليس لجرائمهم موقع جغرا
ى، عمر محمود ا - ي ضوء المحكمة الجنائية الدولية، الطبعة الأو ي الإنساني  لمخزومي، القانون الدو

ا 136، ص 2008دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن،    .وما يل
ــي النظــام الأساســ للمحكمــة  )13( ــي  ــي المحاكمــة أمــام قاضــيه الطبي م  ريــة مســعود الــدباغ، حــق المــ خ

ي الحقوق، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، الجنائية الدولية،    . 212، ص 2009رسالة لنيل الدكتوراه 
 . 480عبد الفتاح سراج، مرجع سابق، ص  )14(
ألــف  260اعتمــدت وعرضــت للتوقيــع والتصــديق أو الانضــمام بقــرار الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة  )15(
ــــي )3-د( ر / كـــاـنون الأول  9، المــــؤرخ  ــــي ، ودخلــــت 1948ديســــم ــــ النفــــاذ   1951ينــــاير / كـــاـنون الأول  12ح

  .من الاتفاقية 13وفقا لأحكام المادة 
ي، المجلـــة الدوليـــة للصـــليب  )16( ـــي والقضـــاء الجنـــائي الـــدو را، الاختصـــاص القضـــائي التكمي أوســـكار ســـول

  .  165، ص 2002الأحمر، مختارات من أعداد 
ــى  2/2تــنص المــادة  )17( ن "أنــه مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة ع ــي الســيادة بــ ــى مبــدأ المســاواة  تقــوم الهيئــة ع

ا   ".جميع أعضا
ـــرات الدوليـــة، مجلـــة الشـــريعة والقـــانون، كليـــة  )18( ـــي ضـــوء المتغ ـــي مخادمـــة، الســـيادة  أنظـــر،  محمـــد ع

  .203 -165ص ، ص 2008، أفريل 23، السنة 34القانون، جامعة الإمارات العربية المتحدة، العدد 
التفاصـــــيل حـــــول مبـــــدأ الاختصـــــاص الجنـــــائي العـــــالم أنظـــــر، طـــــارق ســـــرور، الاختصـــــاص  لمزيـــــد مـــــن )19(

ضة العربية، القاهرة،  ى، دار ال ، الطبعة الأو   :، وأنظر أيضا2006الجنائي العالم
- Luis Jimena Quesada, Compétence universelle et crimes internationaux: l'illustration par 
l'Espagne , Revue de science criminelle,  France,  2009, p 217- 240. 
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رية مسعود الدباغ، مرجع سابق، ص  )20(   .215خ
عــادل الطبطبــائي، النظــام الأساســ للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة ومــدى تعارضــه مــع أحكــام الدســتور  )21(

الســــــنة الســــــابعة ، مجلــــــة الحقــــــوق، جامعــــــة الكويــــــت، ملحــــــق العــــــدد الثــــــاني، -دراســــــة مقارنــــــة–الكــــــوي 
  .35، ص 2003والعشرون، يونيو 

 . 36عادل الطبطبائي، مرجع سابق، ص  )22(
ـــى أنـــه  20/2تـــنص المـــادة  )23( لا تجـــوز محاكمـــة أي "مـــن النظـــام الأساســـ للمحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة ع

ـــي المـــادة الخامســـة كــاـن قـــد ســـبق لـــذلك  ـــا  شـــخص أمـــام محكمـــة أخـــرى عـــن جريمـــة مـــن تلـــك المشـــار إل
اا ا المحكمة أو برأته م   ". لشخص أن أدانته 

(24) 
Voir, Mauro politi, le statut de ROME de la Cour Pénale Internationale: le point de vue d'un 

négociateur, Revue Générale de Droit International Public, A.Pédone, France, N° 4, 1999, pp 818- 
850; Luigi Condorelli, La Cour Pénale Internationale: Un pas de géant (pourvu qu'il soit accompli), 
Revue Générale de Droit International Public, A.Pédone, France, N°1, 1999, pp 8- 21; Juan- Antonio 
Carrilo- Salcedo, La Cour Pénale Internationale:l'humanité trouve une place dans le droit international, 
Revue Générale de Droit International Public, A.Pédone, France, N°1, 1999, pp, 23- 28.  

ي، )25(   .6مرجع سابق، ص  سالم الأوج
  . أنظر ديباجة النظام الأساس للمحكمة الجنائية الدولية )26(
ــــي، المجلــــة الجزائريــــة للعلــــوم  عــــلاوة العايــــب، المحكمــــة الجنائيــــة الدوليــــة )27( اختصــــاص أصــــيل أم تكمي

 .521، ص 2011، 04القانونية الاقتصادية والسياسية، العدد 
ـراك  )28( ـى، إي ي المعاصـر، الطبعـة الأو ـي القـانون الـدو ـر، المبـادئ العامـة  السيد مصطفى أحمد أبو الخ

  . 342، ص 2006للنشر والتوزيع، القاهرة، 
ـــــى أن المحكمـــــة تمـــــارس للإشـــــارة فقـــــد  )29( نصـــــت الفقـــــرة الثانيـــــة مـــــن المـــــادة الخامســـــة مـــــن نظـــــام رومـــــا إ

ن  ـذا الشـأن وفقـا للمـادت ـ اعتمـد حكـم  ى جريمة العدوان م يعـرف جريمـة  123و  121اختصاصها ع
ذه الجريمة، ويجـب أن  ا تمارس المحكمة اختصاصها فيما يتعلق  العدوان ويضع الشروط ال بموج

  .الحكم متسقا مع الأحكام ذات الصلة من ميثاق الأمم المتحدةيكون هذا 
 11 –مايو / أيار 31المؤتمر الاستعرا لنظام روما الأساس للمحكمة الجنائية الدولية، كمبالا،  )30(

  www.icc-cpi.int: 2010، ، منشورات المحكمة الجنائية الدولية2010يونيه / حزيران
 .من النظام الأساس للمحكمة الجنائية الدولية مكرر  8أنظر نص المادة  )31(
  :من النظام الأساس للمحكمة الجنائية الدولية، وأنظر أيضا 9أنظر نص المادة  )32(
ـي إطـار نظـام رومـا الأ  - ساسـ للمحكمـة الجنائيـة علاء الـدين راشـد، القواعـد الإجرائيـة وقواعـد الإثبـات 

  .304 -280، ص ص 2002يناير ،21ة مبارك للأمن، العدد أكاديميمجلة مركز بحوث الشرطة، الدولية،
 .  من النظام الأساس للمحكمة الجنائية الدولية 22أنظر نص المادة  )33(
ر، مرجع سابق، ص  )34(   .343السيد مصطفى أحمد أبو الخ
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(36)

 Prezas Ioannis,  La justice pénale internationale à l’épreuve du maintien de la paix : à propos de la 

relation entre la cour pénale internationale et le conseil de sécurité, Revue Belge de Droit 
International, Bruylant, Bruxelles, n° 1, 2006, pp 57- 98.  

ـــــى، دار خالـــــد عكـــــاب حســـــون العبيـــــدي، مبـــــدأ التك )37( ـــــي المحكمـــــة الجنائيـــــة الدوليـــــة، الطبعـــــة الأو امـــــل 
ضة العربية، القاهرة،   . 49، ص 2006ال

 .من النظام الأساس للمحكمة الجنائية الدولية 20/2أنظر نص المادة  )38(
  . من النظام الأساس للمحكمة الجنائية الدولية 18/2أنظر نص المادة  )39(
  . 53، مرجع سابق، ص خالد عكاب حسون العبيدي )40(
  . من النظام الأساس للمحكمة الجنائية الدولية 106/1أنظر نص المادة  )41(
ر، مرجع سابق، ص  )42(   .344السيد مصطفى أحمد أبو الخ
  . ب من النظام الأساس للمحكمة الجنائية الدولية/103/3أنظر المادة  )43(
  .مة الجنائية الدوليةمن النظام الأساس للمحك 104أنظر المادة  )44(
  . من النظام الأساس للمحكمة الجنائية الدولية 109/1أنظر المادة  )45(
 . من النظام الأساس للمحكمة الجنائية الدولية 109/2أنظر المادة  )46(
  . من النظام الأساس للمحكمة الجنائية الدولية 110أنظر المادة  )47(
  . ساس للمحكمة الجنائية الدوليةمن النظام الأ  17/1أنظر المادة  )48(
ـــي نـــدوة  )49( ن المحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة والمحـــاكم الوطنيـــة، مداخلـــة  حمـــدي رجـــب عطيـــة، العلاقـــة بـــ
، أكاديميـــة الدراســـات العليـــا، طـــرابلس، "-وأفـــاق المســـتقبل -الواقـــع -المحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة الطمـــوح"

  .11، ص 2007يناير  11 -10ليبيا، 
  .12مدي رجب عطية، مرجع سابق، ص ح )50(
  . من النظام الأساس للمحكمة الجنائية الدولية 17/2أنظر نص المادة  )51(
ي للمحكمة الجنائية الدولية، مداخلة  )52( بديار براهمية الزهراء، إشكالية مبدأ الاختصاص التكمي

ى الملتقى الوط الأول حول  ، كلية الحقوق، جامعة "ع و أفاقالمحكمة الجنائية الدولية واق"قدمت إ
 .138، ص 2009أفريل  29و  28، يومي )الجزائر(، قالمة 1945ماي  08

ى، المطبعة  )53( ي مواجهة تحولات الربيع العربي، الطبعة الأو ري، نظام الأمم المتحدة  يوسف البح
 .283، ص 2012والوراقة الوطنية الداوديات، مراكش، 

 .من النظام الأساس للمحكمة الجنائية الدولية 17/3أنظر نص المادة  )54(
 .139بديار فاطمة الزهراء، مرجع سابق، ص  )55(
  .ب من النظام الأساس للمحكمة الجنائية الدولية/13أنظر نص المادة  )56(
 .  2005آذار / مارس 31الصادر بتاريخ  1593أنظر القرار  )57(
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ــى أنــه  103تــنص المــادة  )59( ــا أعضــاء "مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة ع ــ يــرتبط  امــات ال إذا تعارضــت الال

رتبـــة  م الم امـــا رة بال ـــي أخـــر يرتبطــون بـــه فــالع ام دو ــ الأمــم المتحـــدة وفقــا لأحكـــام هـــذا الميثــاق مـــع أي ال
ى هذا الميثاق   ". ع

ي، )60(   .6مرجع سابق، ص  سالم الأوج
ى من المادة  )61(   .من النظام الأساس للمحكمة الجنائية الدولية 20أنظر الفقرة الأو
  .من النظام الأساس للمحكمة الجنائية الدولية 20أنظر الفقرة الثانية من المادة  )62(
ي،  )63(   .6مرجع سابق، ص  سالم الأوج
  .50خالد عكاب حسون العبيدي، مرجع سابق، ص  )64(
ي،سالم الأو  )65(    .6مرجع سابق، ص  ج
ن الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية بتاريخ  )66( رم ب ى أن الاتفاق الم أيلول  07تجدر الإشارة إ

ن، 2004 ى السلم والأمن الدولي ن قمع الجريمة الدولية والحفاظ ع ، أكد صراحة العلاقة الوثيقة ب
ى ضرورة تعزيز التعاون المتبادل من  .أجل إقامة عدالة جنائية دولية دائمة ومستقلة كما أكد ع

(67)
 Prezas Ioannis, op.cit, p 61. 

، مجلس الأمن وعلاقته بالنظام الأساس للمحكمة الجنائية الدولية،  )68( أنظر، ثقل سعد العجم
 . 23 -20، ص 2005، 29، السنة 4مجلة الحقوق، جامعة الكويت، العدد 

(69)
 S/RES 1970 du 26 Février 2011. 

 . من الميثاق 27/3أنظر نص المادة  )70(
ي الإنساني والمحكمة الجنائية الدولية " محمد عزيز شكري،  )71( ي كتاب " القانون الدو " بحث منشور 

ي الإنساني  روت، " –آفاق وتحديات  –القانون الدو ، الجزء الثالث، منشورات الحل الحقوقية، ب
 .134، ص 2005لبنان، 

رية مسعود الدباغ، مرجع سابق، ص  )72(  .386خ


